
ــــــة مــــــن البطلان.. تحصين عقــــــود الدول
ية رسميًا شرعنة بيع الأصول المصر

, يناير  | كتبه فريق التحرير

كبر جهة قضائية في مصر) السبت  يناير/كانون الثاني الحاليّ، ية العليا (أ أصدرت المحكمة الدستور
ية قــانون تنظيــم الطعــن علــى عقــود الدولــة الصــادر مــن الرئيــس حكمًــا برفــض الطعــن علــى دســتور
المؤقت السابق عدلي منصور برقم  لسنة ، وبذلك تقر المحكمة بعدم قبول الدعاوى التي

ترفع أمام المحاكم لبطلان قرارات وعقود الخصخصة التي تبرمها الدولة.

الحكم هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري، الذي يقصر حق الطعن على العقود التي تبرمها
الدولــة لــبيع ممتلكاتهــا وأصولهــا علــى طــرفي العقــد فقــط، أي الحكومــة أو الــوزارة الموقعــة والشريــك
المشتري، مصري كان أو أجنبي، فيما أزاحت الشعب عن المعادلة وسلبت منه حق الرفض والتقدم

بدعاوى لبطلان أي من تلك العقود إذا ثبت بها شبهة فساد أو تهديد لسيادة الوطن.

المحكمة في حيثيات رفض الطعن على دستورية هذا القانون قالت إن المرحلة الدقيقة التي يمر بها
الاقتصــاد القــومي تحتــاج إلى “جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، وحجــب كــل مــا يزعــ الثقــة في سلامــة
البنــاء الاقتصــادي، وضمــان احــترام الدولــة لتعاقــداتها، مــا حقــق حالــة الــضرورة المــبررة لإصــدار القــرار
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بقانون المطعون فيه، الذي لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن
تلك التعاقدات”.

تزامُن هذا الحكم الذي جاء بعد قرابة  سنوات من التقاضي، مع إعلان صندوق النقد الدولي عن
شروطه لإقراض مصر التي على رأسها بيع أصول الدولة لسداد خدمة الدين، والموجة العارمة التي
تجتـاح المشهـد الاقتصـادي المصري خلال العـامين المـاضيين بشـأن التخلـي عـن بعـض الأصـول لصالـح
صناديق سيادية لسد العجز الحاليّ، أثار قلق الشا والخبراء بشأن طبيعة المرحلة القادمة، والخوف
من تحويل البلاد إلى “عزبة” في أيدي السلطة الحاليّة، تبيع منها ما تشاء دون محاسبة أو اعتراض
يًا وقضائيًا ضد أي طعن أو بطلان. شعبي بعدما باتت عقود البيع السابقة والقادمة محصنة دستور

ية قانون ية العليا تصدر حكمًا برفض الطعن على دستور المحكمة الدستور
تنظيم الطعن على عقود الدولة بدعوى أن “الاقتصاد القومي مر بمرحلة
دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.. وضمان

pic.twitter.com/KxkBxnC5Mv ”احترام الدولة لتعاقداتها

AJA_Egypt) January 15, 2023@) الجزيرة مصر —

تشجيع الاستثمار.. مبررات الدولة للحكم
ية، ورئيس المكتب الفني بها، في تعليقه على إصدار هذا الحكم أوضح نائب رئيس المحكمة الدستور
المستشار محمود محمد غنيم، أن “المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام
والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر
بالمادتين ( ،) من الدستور”، مؤكدًا أنه “قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي
مـن ليـس لهـم مصـلحة شخصـية في الطعـن علـى تلـك العقـود، صارفًـا عن الخصومـة القضائيـة مـن
تـوهم ضررًا أراد دفعـه، أو مـن توسـل بهـا لفـرض سـياسات اقتصاديـة لا تتفـق مـع توجهـات الدسـتور

الحاليّ”، وفق تصريحاته لصحيفة “الشروق” المحلية المصرية.

يـز، فأوضـح أن الحكـم ببطلان أي دعـاوى بشـأن أمـا عضـو مجلـس الشيـوخ المصري، طـارق عبـد العز
عقود الدولة من غير طرفيها متوافق مع الدستور ولا يتعارض معه، كما أنه أغلق الباب تمامًا أمام
أي محــاولات لبطلان التعاقــدات الــتي تبرمهــا الحكومــة، وهــي الظــاهرة الــتي تــؤثر ســلبًا علــى منــاخ

الاستثمار في البلاد، على حد قوله.

وكشـف أن مـن لهـم حـق الطعـن علـى تلـك التعاقـدات أطرفهـا فقـط، وليـس لأي مـواطن أيًـا كـانت
صفته، فبعد إقرار هذا الحكم سيتم إلغاء كل دعاوى البطلان المقدمة طيلة السنوات الماضية، كما
ستمتنع المحاكم عن تلقي دعاوى جديدة في هذا الشأن، مضيفًا في تصريحاته لـ”الحرة” أن للحكم
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مردودًا إيجابيًا على السوق الاستثماري المحلي والأجنبي “لأن المستثمرين كانوا يضعون احتماليات
مخاطر بطلان عقود الدولة في ظل السماح بها من قبل مما كان يؤثر على القيم المالية لتلك العقود
أو تردد المسؤولين في اتخاذ قرارات التعاقد بسبب إمكانية الطعن عليها أمام المحاكم وهو ما أنهاه

هذا الحكم لأن المحاكم لن تقبل تلك الدعاوى مجددًا”.

يـة لإنتـاج البـذور واللجنـة ويعـود الحكـم الحـاليّ إلى الـدعوى الـتي رفعهـا بعض العـاملين بشركـة النوبار
النقابية المستقلة للعاملين بالشركة في يوليو/تموز  ، مطالبين ببطلان عقود خصخصة الشركة
وبيع مواردها وأصولها، وفي أثناء النظر في القضية كان الرئيس المصري الأسبق (المؤقت) عدلي منصور
قــد أصــدر قــرارًا عــام  بقصر دعــاوى البطلان في عقــود الدولــة علــى أطرافهــا فقــط وأنــه ليــس
للشعــب الحــق في ذلــك، لتوقــف محكمــة القضــاء الإداري الــدعوى وتحولهــا بعــد ذلــك إلى المحكمــة
ية كل تلك السنوات حتى ية بعد قرار الرئيس، لتستمر على طاولة النقاش داخل الدستور الدستور

صدور الحكم الحاليّ.

ية العليا بتأييد قانون تنظيم الطعن على ?أهم الآثار المترتبة على حكم الدستور
pic.twitter.com/RW56TPRlna عقود الدولة

Shorouk News (@Shorouk_News) January 14, 2023 —

تغول فج على حق الشعب
كثـير مـن القـانونيين والحقـوقيين يـرون أن منـح الحكومـة كممثـل عن الدولـة السـلطة المطلقـة في بيـع
الأصول والموارد وتأجيرها دون وجود آلية رقابية أو محاسبية، ومع استبعاد حق الشعب في الدفاع
عـن تلـك الممتلكـات الـتي هـي في الأصـل ملكًـا لـه، مخالفًـا للقـانون والدسـتور مخالفـة فجـة وصريحـة

كونه يسلب المصريين حقهم الشرعي في الزود عن موارد بلادهم.

ويسجل التاريخ القضائي العديد من المعارك القانونية التي انتصر فيها الشعب على الحكومة فيما
يتعلق ببيع موارد الدولة، إذ نجح المصريون من خلال الدعاوى القضائية التي رفعوها في إبطال عقود
بيع العديد من الشركات العملاقة التي بيعت بأبخس الأثمان، ما حرم الدولة من عشرات الملايين من
الدولارت، التي يتقدمها شركتا عمر أفندي والنيل لحليج الأقطان، بجانب بعض العقود الأخرى كعقد

تخصيص أرض مدينتي الذي حدد سعر المتر بأقل من قيمته بمئات الأضعاف.

ية تحرم المواطنين من الطعن على بيع ممتلكات الدولة الدستور

ية ية العليا، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستور قضت المحكمة الدستور
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قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي يقصر حق
الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة #يتبع

https://t.co/jipIqWxDsC

Wael Hafez (@wael_hafez) January 14, 2023 —

كــانت تلــك الــدعاوى والتحركــات الشعبيــة هــي سلاح الشــا الأقــوى لإبطــال العقــود المشكــوك في
نزاهتها وتتضمن إهدارًا للمال العام نظير عمولات ورشاوى تدفع القائمين على أمور تلك التعاقدات
مــن مســؤولي الحكومــة والشركــات التابعــة لهــا بالتساهــل بشكــل فج لتمريرهــا، حــتى لــو كــان الثمــن

حرمان البلاد من حقوقها ومواردها.

ومع إصدار هذا الحكم سقط هذا الحق الشعبي وحُرمت البلاد من هذا السلاح الفتاك الذي طالما
أعـاد للدولـة حقوقهـا المسـلوبة جـراء الفسـاد الـذي عشـش في معظـم الإدارات السـلطوية الحكوميـة،
لتعربــد الســلطة منفــردة في هــذا المضمــار، تــبيع وتشــتري دون محاســبة أو رقابــة أو متابعــة حــتى مــن

المالك الأصلي لتلك الموارد وهو الشعب.

ــة ــة والاجتماعي ــز المصري للحقــوق الاقتصادي ــا يطــالب الحقــوقي المصري، مالــك عــدلي، مــدير المرك وهن
بضرورة وجود آلية جديدة للرقابة والمحاسبة بعد إسقاط آلية الطعن على العقود التي أنقذت الكثير
من الشركات في السابق، موضحًا أن تلك العقود ربما تنطوي على مخالفات صريحة وأمور سلبية
كارثيــة، وعليــه “فعلــى الحكومــة أن تجــد آليــة وطنيــة أخــرى لمراقبــة تلــك التعاقــدات واكتشــاف أوجــه

القصور أو الجوانب السلبية فيها طالما أغلق باب طعن المواطنين عليها”.

في ظل حالة الإسراع لبيع الأصول المصرية
هل يوجد في عقود البيع ما يمنع هذه الدول من البيع لدولة أخرى أو كيان

أخر ؟!!

Waleed Sharaby (@waleedsharaby) January 13, 2023 —

شرعنة بيع الأصول
الحكــم بمنطــوقه الحــاليّ هــو تشريــع رســمي دســتوري لموجــة الخصــخصة وبيــع الأصــول الــتي تتبناهــا
الدولة المصرية منذ  وحتى اليوم، والمتوقع أن تمتد لعدة سنوات سابقة وفق خطة الشروط

والتعهدات التي أخذها صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية وأقرتها شكلاً ومضمونًا.
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إصدار هذا الحكم في هذا التوقيت لا يمكن أن يكون اعتباطيًا، كونه يأتي بعد أقل من أسبوع عن
يـر الصـادر عـن خـبراء صـندوق النقـد الـدولي بشـأن الـشروط والإصلاحـات الـتي تعهـدت القـاهرة التقر
بــالالتزام بهــا للموافقــة علــى منحهــا دفعــات القــرض الأخــير مــن الصــندوق البــالغ قيمتــه  مليــارات

دولارات على  شهرًا.

كد التقرير أن مصر ستبيع خلال الفترة الحاليّة أصولاً بقيمة وضمن قائمة شروط وتعهدات مطولة أ
مليــاري دولار، معظمهــا لمســتثمرين خليجيين، بســبب تعهــد بلــدانهم بعــدم مطالبــة مصر بــودائعهم

. مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول  الموجودة في البنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى

الصـندوق نـشر خريطـة الدولـة المصريـة في بيـع أصولهـا خلال الأعـوام الثلاث القادمـة، وهـي الخريطـة
التي أقرتها القاهرة، حيث حدد الصندوق قيمة الأصول التي من المقرر أن تبيعها مصر خلال العام
الحـاليّ بقيمـة . مليـار دولار، تتبعهـا موجـة بيـع أخـرى عـام / بقيمـة . مليـار دولار،
علــى أن تصــبح إستراتيجيــة “تســييل الأصــول الثابتــة” ســياسة ممتــدة حــتى تحسين الوضــع المــالي

المصري والخروج من المأزق الحاليّ.

ية قرارات بيع اصول الدولة..يشبه تماما الاعلان تحصين المحكمة الدستور
الدستورى الذى اصدره الرئيس محمد مرسى وكان سببا فى ثورة ٣٠ يونيو

politacalest) January 15, 2023@) .الباش سياسى —

وتجـد السـلطة المصريـة صـعوبةً بالغـةً في الوفـاء بالتزاماتهـا وتعهـداتها إزاء الـديون المتراكمـة عليهـا الـتي
بلغ حجمها الخارجي . مليار دولار، وفق بيانات سبتمبر/أيلول ، ما دفعها للبحث عن
منـافذ جديـدة لسـداد خدمـة الـدين، كـان علـى رأسـها بيـع الأصـول والاسـتثمار فيهـا بجـانب التخـا
النسـبي لشركـات القطـاع العـام والتابعـة للجيـش ومنـح القطـاع الخـاص فرصـة المشاركـة بعـد احتكـار
المؤسسة العسكرية للمشهد طيلة السنوات السبعة الأخيرة، وهو ما أثر على الأداء العام للاقتصاد
الوطني، وكان ذلك أحد التحفظات والتحذيرات التي أطلقها الخبراء والمتخصصون قبل أن يكشفها

صندوق النقد في تقريره الأخير.

وكانت الدولة المصرية قد أبرمت عشرات العقود والاتفاقيات خلال العامين الماضيين مع الصندوق
الســيادي الإمــاراتي ونظــيره الســعودي لــبيع أصــول الدولــة، بجــانب لقــاءات عقــدها ممثلــو الحكومــة
المصريــة مــع بعــض الــدائنين وعلــى رأســهم الصين للنظــر في مســألة مبادلــة الأصــول بالــديون، وهــو
التــوجه الــذي ربمــا ســيكون الأكــثر حضــورًا خلال المرحلــة المقبلــة في ظــل تعــاظم الــدين وأزمــة العملات

الأجنبية.

في ضوء ما سبق، فإن الحكم الحاليّ سيجعل كل القوانين المبرمة مؤخرًا أو تلك التي لا تزال تناقش
يــة بحكــم الدســتور ولا يجــوز الطعــن عليهــا، وهــي القــوانين الــتي أقلقــت الشــا داخــل البرلمــان سار
م من الحكومة بتعديل المصري بشكل واضح خلال الآونة الماضية، وعلى رأسها مشروع القانون المقد

https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-commits-imf-slow-projects-increase-fuel-prices-2023-01-10/
https://twitter.com/politacalest/status/1614697654369361920?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.elbalad.news/5573890?fbclid=IwAR0IeEgev8vzsyzqqtqCQvx8I8xwtdbvOPkS-NZitXeWYn6M_6D7C7_hbEo


بعـض أحكـام القـانون رقـم  لعـام  بنظـام هيئـة قنـاة السـويس، وهـو المـشروع الـذي وافـق
عليــه مجلــس النــواب المصري (البرلمــان) بشكــل مبــدئي في جلســته، الــتي عُقــدت الإثنين  ديســمبر/
كانون الأول ، ويسمح بتدشين هيئة جديدة ممنوحة كل الصلاحيات التي وصفت بالكارثية،
ومنها حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، ما

يعرض موارد البلاد وسيادتها وأمنها القومي للخطر.

إن كان بالأمس للشعب حق في الاعتراض على خصخصة موارده وبيعها عبر التقاضي، حتى لو كان
يًا – إذ إن معظم تلك الدعاوى كان يتم رفضها – فاليوم الأمر بات مختلفًا، حيث سُلب حقًا صور
هذا الحق الصوري بشكل دستوري، لتتلاعب السلطة بمقدرات الوطن وموارده وفق ما تريد من

يًا لا يؤخذ به. وجهة نظرها فقط دون أن يكون للشعب رأي ولو كان استشار

/https://www.noonpost.com/46302 : رابط المقال
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